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كان من اللافت خلال متابعة أخبار الشأن التركي الأسبوع الماضي، تصدر الصحف التركية أنباء تُفيد
فوز تركيا بمناقصة بيع  سفن حربية إلى القوات الباكستانية، هي الأولى والأكبر من نوعها في تاريخ
الصــادرات العســكرية التركيــة، أيضًا، كــان لافتًــا جــدًا الأنبــاء الــتي أشــارت إلى عقــد وزارة الــدفاع التركيــة
 مـن البوسـنة والهرسـك والجبـل

ٍ
اتفاقيـات تعـاون في مجـال الصـناعات الدفاعيـة مـع وزارة دفـاع كـل

الأسود وأوكرانيا.

فتركيا الأمس التي كانت بحاجة ماسة لأسلحة تدافع فيها عن نفسها، بدت وكأنها تتجه نحو التحرر
من التبعيّة العسكرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بل وتصدير جزء من هذه الصناعات، إلى جانب تبديل
مبــدأ الاســتيراد المقيّــد بــإذن الدولــة المــوردة عنــد الاســتخدام، بمبــدأ الاســتيراد المعُتمــد علــى الاســتيراد
التكاملي الذي ظهر في استيرادها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية “إس ″، حيث تم الاتفاق مع

روسيا على مواءمة الأسلحة التركية والرادارات مع المنظومة وتطوير منظومات تركية.

ينبع مصطلح المصلحة القومية أو الوطنية في العلاقات الدولية من الحاجات
والرغبات التي تدركها دولة ذات سيادة لخدمة أمنها القومي الدفاعي
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والعقائدي “الفكري” والسياسي والاقتصادي والإلكتروني

، لقد سجلت تركيا نقطة التحوّل من دولة مستوردة للسلاح إلى دولة مصدرة لأول مرة عام
فيمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أنهـــا جنحت لتصـــنيع أســـلحتها منـــذ عـــام ، حيـــث شملـــت الخطـــة
الاقتصاديــة الخمســية “ ـــ ″، مــشروع تصــنيع بعــض الأســلحة الخفيفة، وبعــد الحصــار
الخانق الذي فُرض عليها من الغرب بسبب تدخلها العسكري في جزيرة قبرص عام  وحتى
كـــز لتطـــوير صـــناعاتها العســـكرية كمركز الصـــناعات عـــام ، اتجهـــت صـــوب تأســـيس عـــدة مرا

.”“ ”وشركة صناعة الفضاء التركية “توساش ”“ ”العسكرية الإلكترونية “أسيل سان

وعلى الرغم من تأسيس تركيا لهذه المراكز والمؤسسات، لم تستطع تحقيق اكتفاء ذاتي نسبي إلا عام
، حيث باتت تُنتج ما يقارب % من مجموع حاجتها العسكرية. وفي سياق هذا كله، يظهر
ــذاتي ــا لتحقيــق الاكتفــاء ال ــة، ما دوافع تركي ــة التركي ــالي عن الصــناعات الدفاعي للســطح التســاؤل الت

وتصدير الأسلحة الدفاعية؟

 

دوافع تركيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي

– المصلحة القومية

ينبع مصطلح المصلحة القومية أو الوطنية في العلاقات الدولية من الحاجات والرغبات التي تدركها
دولــة ذات ســيادة لخدمــة أمنهــا القــومي الــدفاعي والعقائــدي “الفكــري” والســياسي والاقتصــادي
والإلكتروني، إلخ في إطار علاقة ذلك بتحرك الدول الأخرى ومسعاها، وانطلاقًا من هذا الاصطلاح،
يُلاحـظ أن إدراك الدولـة لحاجاتهـا علـى الأصـعدة كافـة يشكـل أسـاس المصـلحة القوميـة الـتي تُحفـظ

بتحرك سلطة هذه الدولة نحو رعاية وتوفير هذه الحاجات التي تضمن لها الاستقلال السيادي.

ية عام وفي ضوء ذلك، فإن تركيا حالها كحال الدول القومية الأخرى، تشعر، ومنذ تأسيسها كجمهور
، بضرورة تأمين حاجتها من الصناعات الدفاعية التي تكفل لها استقلالاً سياديًا فعليًا وليس
شكليًا، وربمـا وجـود بعـض المؤسـسات القوميـة الفعليـة فيها كرئاسـة الـوزراء ومجلـس الأمـن القـومي

ومؤسسات التخطيط الإستراتيجي، وغيرها، لعب دورًا كبيرًا في إدراكها لمصلحتها القومية.

– الأخطار الجيوسياسية

في الحقيقـة، إدراك تركيـا لمصـلحتها القوميـة، لم ينبـع مـن وجـود بعـض المؤسـسات القوميـة فيهـا فقـط،
فالأخطار الجيوسياسية الكبيرة والمتنوعة التي تُحيط بها لها أيضًا دورها الملموس في دفعها نحو تطوير

ٍ
الصــناعات الدفاعية، الجيوســياسة تعــني تــدافع عــدد مــن الــدول نحــو ربــط سياســتها الخارجيــة بحيز

 يوفر لها أهمية أمنية واقتصادية إستراتيجية.
ٍ
 معين

ٍ
جغرافي



وبحسـبان الأهميـة الجيوسياسـية لمنطقـة الـشرق الأوسـط، يُلاحـظ، وبلا عنـاء، حجـم الـدول المتدافعـة
على المنطقة من أجل تقاسم المقدرات الاقتصادية وتوفير توازن قوى ضد بعضها بعضًا، ولعل لامس
عـدد كـبير مـن شعـوب المنطقـة فـراغ السـلطة الـذي سـببه هـذا التـدافع في عـدد مـن المنـاطق، لا سـيما

يا والعراق، المحاذيتان لتركيا. سور

لا تقف المخاطر الجيوسياسية على الجماعات العسكرية، فقد تُشكل دول
لدول أخرى خطرًا أو تهديدًا جيوسياسيًا، كتهديد إيران ذات التوجه المذهبي في

سياستها الخارجية لتركيا

والنتيجة الأوضح لفراغ السلطة نشوء جماعات مسلحة متنازعة يميل بعضها للأساليب الإرهابية
اللاأخلاقية، وتؤثر هذه الجماعات بأساليبها على أمن الدول القومية ومصالحها، وقد ظهر أثر هذه

الجماعات “منبع المخاطر” الجيوسياسية جلّيًا ضد تركيا خلال السنوات الماضية.

ولا تقـف المخـاطر الجيوسياسـية علـى الجماعـات العسـكرية، فقـد تُشكـل دول لـدول أخـرى خطـرًا أو
تهديدًا جيوسياسيًا، كتهديد إيران ذات التوجه المذهبي في سياستها الخارجية لتركيا، وتهديد النظام
السوري مالك الأسلحة الكيميائية وغير الكيميائية لبعض المناطق الحدودية التركية في بدايات الثورة،
وتهديـــد روســـيا ذات التـــوجه “الأوراســـياني” الســـاعي لتفكيـــك التحالفـــات الغربيـــة في منـــاطق الميـــاه

الدافئة، لتركيا في بدايات الثورة السورية وحتى في وقتنا الحاليّ، رغم ظهورهما كحلفاء.

إن هذه المخاطر الجيوسياسية بحاجةٍ ماسةٍ إلى قوة عسكرية دفاعية قوية توفر توازن قوى صلب
لدى الدولة الساعية لمواجهتها، وقد اعتمدت تركيا دومًا على الغرب، لا سيما حلف “الناتو”، في صد
يًا في جزيرة قبرص المخاطر الجيوساسية، إلا أن الغرب تخلى عنها عام ، عندما تدخلت عسكر
من أجل إيقاف الحرب الدائرة في الجزيرة بين القوميتين اليونانية والتركية، التي كان من الممكن أن
تنتقل شعلتها إلى الداخل اليوناني أو التركي، وتخلى عنها بكل وضوح بداية عام ، حيث بدأت
هولندا وألمانيا في يناير/كانون الثاني، ودون سابق إنذار، بسحب أجهزتها الدفاعية من الحدود التركية،
واتبعتهمــا في ذلــك الولايــات المتحــدة في أغســطس/آب مــن نفــس العــام؛ الأمــر الــذي آثُــار الامتعــاض

الشديد لدى الجانب التركي.

تذرعت الدول المذكورة التي أتت تحت سقف “الناتو”، بأن الأخطار المهُددة لأمنها القومي قد انتهت،
غير أن الحقيقة تشير إلى عكس هذا الادعاء، فتهديد “داعش” كان وما زال ماثلاً، ولكن الأرجح أن
الانسحاب جاء نتيجة لامتعاض أوروبي من جنوح تركيا لتوقيع اتفاقيات عسكرية مُوسعة مع روسيا
والصين، بالإضافة إلى توقيعها لاتفاق نووي مع إيران، إذ يبدو أنها أرادت في تلك الفترة إظهار حسن

نية لإيران على حساب تركيا.

، لأنّ تركيا تواجه مشكلة في سياسة التحالفات، يُلاحظ أنها، بعد عام
بدأت الاتجاه صوب تحديد المصالح المشتركة مع الدول الفاعلة، والتعاون معها



نسبيًا في إطار هذه المصالح

– توازن القوى والمصالح والتهديدات

ــة ببعضهمــا ــوازن القــوى يعــني أن دولتين في ذات المســتوى تحــاولان المحافظــة علــى قوتهمــا مقارن ت
 متوازن، وطبقًـا لهـذه المعادلـة، تحـاول إحـدى هـذه الـدول امتلاك سلاح أقـوى مـن

ٍ
البعـض علـى نحـو

سلاح الدولـة الأخـرى، فتتجـه الأخـيرة علـى إثـر ذلـك صـوب امتلاك سلاح أقـوى منـه، وهكـذا يسـتمر
 نوعًا ما.

ٍ
التنافس بين الطرفين في سبيل الحفاظ على ميزان القوى متساو

لكن في حال كان هناك دولة كتركيا، إقليمية وليست عُظمى، فإنها تركن إلى عدة إستراتيجيات من
أجل الحفاظ على مصالحها أمام الدول العُظمى التي تسعى للتغلغل في المناطق المجاورة لها على
ــــــــــــب ــــــــــــة مســــــــــــايرة الرك حســــــــــــاب مصالحهــــــــــــا، ومن هــــــــــــذه الإستراتيجيات، إستراتيجي

“الرضوخ” والتحالف وموازنة المصالح وتوازن التهديد.

ولأنّ تركيا تواجه مشكلة في سياسة التحالفات، يُلاحظ أنها، بعد عام ، بدأت الاتجاه صوب
تحديــد المصالــح المشتركــة مــع الــدول الفاعلــة، والتعــاون معهــا نسبيًــا في إطــار هــذه المصالــح؛ كسيرهــا
الاضطــراري مــع روســيا وإيران، كمــا يبــدو أنهــا مــالت نحــو إستراتيجيــة تحديــد مصــادر التهديــد للــدول
المنافسة والركون إليها كعامل رادع قد يضر بمصالحها الحيوية، وقد نفذت هذه السياسة ضد دول
الاتحــاد الأوروبي مــن خلال ملــف اللاجئين، واليــوم تحــاول تنفيذهــا مــن خلال التغلغــل بالصــناعات

الدفاعية داخل دول أوروبا الشرقية.

– تنويع المصادر

بطبيعـة الحـال، إن سـياسة التعـاون الأحـادي للدول سـياسة خـاسرة ومُكلفـة، فالتحـالف بين الـدول
ــوم وتتغيرّ هــذه المصالــح؛ لذلك، فــإن الاعتمــاد علــى ــأتي ي ــد أن ي مُبــنيٌ علــى المصالــح المشتركــة، ولا ب
الذات وتنويــع أســس وأشكــال التعــاون علــى جميــع الأصــعدة، الوســيلتان الأفضــل لتجنــب “غــدر”

اختلاف مسار المصالح المشتركة في يومٍ من الأيام.

تُعتبر الإرادة السياسية أحد أهم العناصر التي تساهم في إنجاح الخطط
والمشاريع الإستراتيجية للدول، كما تلعب دورًا كبيرًا في توجيه قوة الدولة

بالشكل الصحيح

 – العائد الوفير

وللاتجـاه الـتركي صـوب الصـناعات الدفاعيـة جـانب اقتصـادي يكمـن في هـدف الحكومـة الحاليّـة مـن
الحصول على مرتبةٍ جيدةٍ في تجارة السلاح ذات العائد الربحي الوفير، فبينما ارتفع معدل الصادرات



التركيــــة العســــكرية بنســــبة % في الســــنوات الأخــــيرة، بلــــغ مجمــــوع الصــــادرات العســــكرية
التركية ملياري دولار لعام  بحسب وزارة الدفاع التركية، أما الهدف المنشود لتركيا فهو تصدير

ما يبلغ مجموعه  مليار دولار من الصناعات الدفاعية.

– الإرادة السياسية

تُعتــبر الإرادة السياســية أحــد أهــم العنــاصر الــتي تســاهم في إنجــاح الخطــط والمشــاريع الإستراتيجيــة
للدول، كما تلعب دورًا كبيرًا في توجيه قوة الدولة بالشكل الصحيح، والإرادة السياسة هي أن تتمتع
سلطة الدولة بحس ضرورة تطوير قوتها ونفوذها على الأصعد كافة، وربما عكست الحكومة التركية

إرادتها السياسية تجاه الرغبة في تطوير قدراتها العسكرية من خلال النقاط التالية:

ـ رفع معدل نفقات البحث والتطوير.

ـ تأسيس معهد الرقابة والتوجيه العسكري، لمراقبة وتوجيه النفقات بالشكل الصحيح.

ـ جذب عدد من المهندسين العسكريين الأجانب، ومنحهم امتيازات عالية.

يادة فعاليتها وإنتاجيتها. ـ خصخصة الشركات العسكرية بهدف ز

. ـ تأسيس اتحاد التصدير العسكري عام

في حال استمرت تركيا على هذا المنوال في الصناعات الدفاعية، فقد تحقق
اكتفاءً ذاتيًا بنسبة %، وهذه النسبة نتيجة عدم رغبتها في امتلاك

كثر الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية حسب ما صرح مسؤولوها في أ
من مرة

يـــة والجويـــة والبريـــة الخفيفـــة وقـــد تمكنـــت تركيـــا مـــن تصـــنيع عـــدد كـــبير مـــن الأســـلحة البحر
والثقيلــة، وتتمحور نقــاط ضعفهــا حاليــا حــول تصــنيع الطيــارات العســكرية الكــبيرة، وإنشــاء منظومــة
دفاع قوية. وفي حال استمرت تركيا على هذا المنوال في الصناعات الدفاعية، فقد تحقق اكتفاءً ذاتيًا
بنسبة %، وهذه النسبة نتيجة عدم رغبتها في امتلاك الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية
كــثر مــن مــرة، وقــد تصــل إلى تصــدير مــا مجمــوعه  مليــار دولار في حســب مــا صرح مســؤولوها في أ

السنة.

في المحصلة، إن الإرادة السياسية هي العامل الأقوى في تحديد توجهات الدول القومية نحو تحقيق
الاستقلال السيادي، فهي تكفل تحركًا صحيحًا وحقيقيًا من أجل التطوّر في المجالات كافة.
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